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  جمهورية مصر العربية–القاهرة 

 2005مايو /  ايار 18 – 17
 
 
 
 
 

ان حق المواطن على الدولة في ان يكون آمناً على حياته وحريته وكرامتـه وكيانـه                 
المالي والمعنوي لا يعادله سوى حق الدولة على المواطن في ان يساهم معها في تأمين هـذه                 

 .الحماية له ولاقرانه
 

 .والجريمة هي اهم العوامل التي تؤثر على حماية ذلك الحق وتأمين هذا الواجب 
 

وانطلاقاً من الشعور الانساني بالتضامن تجاه الآفات التي تهدد المجتمعات الانسـانية             
واتجاه امتداد الاجرام وتنوعه قامت حركات علمية تتناول التصدي للجريمة والوقايـة منهـا،              

 .فنشأ عن ذلك علم الاجرام وعلم العقاب
 

بأنه كل فعل    Durkheim"1دوركايم  "وعلم الاجرام هو علم دراسة الجريمة فقد عرفه          
  .....معاقب عليه هو جريمة وهذه الجريمة موضوع لعلم خاص هو علم الاجرام

 
بأنه الدراسـة    Vouin"3فوان  "وعرفه   علم الجريمة  بأنه   Seeling"2سييلينغ  "ويعرفه   

بأنـه دراسـة عوامـل       Jambu-Merlin"4ميـرلا   -جامبو" وعرفه   العلمية للظاهرة الجنائية  
 .الجريمة

 
 .اما علم العقاب فهو العلم الذي يتناول علاج المحكوم عليه 

 

                                                 
1  E. Durkheim: les règles de la méthode sociologique, 13 éd. Duf 1956, P33. 
2  E- Seeling, Traité de criminology P.U.F Paris 1956, P3. 
3  R. Vouin et J. Leaute – Droit Penal et Criminologie, Paris 1956, P 19. 
4  Jean Dupreel – L'avenir de la Penologie, Rev. Sc. Criminel, P 319 (1). 
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ويرتبط علم الاجرام وعلم العقاب احدهما بالآخر ارتباطاً وثيقاً إلى الحد الذي يجعـل               
فصلها كعلمين مستقلين عملية مصطنعة لا تخدم هدف مكافحـة الجريمـة وعـلاج السـلوك                

 .الاجرامي
 

سة السلوك الاجرامي على ضوء المعطيـات العلميـة          إلى درا  العلم الجنائي ولذا اتجه    
الحديثة التي زودته بها العلوم الانسانية والاجتماعية من اجل معالجة مشكلة الاجرام بصـورة              

 .علمية صحيحة وليس بصورة عشوائية فتهدر الطاقات البشرية والمالية دون طائل
 

 فـي    همها التقدم السريع   تتميز بحيوية خلاقة   الحديث اصبحت    فنظرة المجتمع العلمي   
 .ميدان معالجة مشاكل الانسان المعاصر مع نفسه ومع محيطه وفي مجتمعه

 
 مستبعدة بالتـالي الارتجـال فـي        الابحاث العلمية الميدانية  واصبحت تعتمد كلياً على      

معالجة الامور أو وضع الخطط التي لم يقم دليل على امكانية تنفيذها وعلى حجـم مردودهـا                 
 .العلمي

 
وهذا النهج الجديد حتم تفرع العلوم التقليدية إلى اختصاصات متكاملـة ممـا يسـمح                

 من المواضيع المتداولة بدلاً من ولوج باب الشمولية الكلي الـذي            دراسة معنية التخصص في   
 .يعرض الباحث إلى السطحية

 
علمية وهذا نهج اوجب ايجاد طبقة من المتخصصين في العلوم كافة لها من الكفاءات ال              

 .والمهنية ما يؤهلها لحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها
 

حتى لنكاد نقول ان الاختصاص اصبح الطابع المميز لكل فرع من الفـروع العلميـة                
والمهنية وهذا اوجب تقييم فعالية المؤسسات الجزائية والاجتماعية التي تتناول معالجة المشكلة            

ت نشاطاتها إلى عملية تحليل هدفها ابراز تكوين كل حلقـة           الاجرامية والوقاية فيها بأن اخضع    
من حلقاتها وقدراتها على القيام بالوظيفة المنوطة بها وتحديد احتياجاتها وسبل تقوية انتاجهـا              

 .وفعاليتها ومن ابرز هذه المؤسسات النيابات العامة
 

ليا ومعاهـد الادارة    يجد له مجالاتها في الجامعات والمعاهد الع       العلم الجنائي ولذا اخذ    
 .القضائية، معاهد الشرطة من مراكز الابحاث الجنائية
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وهذا التوجه الحديث وجد اهتماماً وعناية على المستوى الـدولي وعلـى المسـتوى               

الجريمة عمل ضار بـالمواطن يهـدد كيانـه         الاقليمي والمحلي ايضاً لانه بالاضافة الى كون        
ا تشكل ايضاً خطراً على المجتمع والـدولي والاقليمـي          فأنهالذاتي والاجتماعي والاقتصادي    

والمحلي وانطلاقاً من هذه الاعتبارات ومن الشعور الانساني بالتضامن تجاه الآفات التي تهدد             
المجتمعات الانسانية وتجاه امتداد الاجرام وما يترتب عليه من مساوىء قامت حركات علمية             

ي في التصدي للجريمة ومسؤولية المجتمع الاقليمي       مختلفة تركز على مسؤولية المجتمع الدول     
 : والمحلي

 
 : فعلى المستوى الدولي-أ
 

 الذي اصبح معروفاً لاحقاً باسم الوقاية       الدفاع الاجتماعي في الأمم المتحدة    انشىء قسم    
من الجريمة والقضاء الجزائي ولم تكتشف الامم المتحدة بهذا القسم فأنشأت في روما مركـز               

تحدة في روما للابحاث الجنائية وانشأت مركزاً اقليمياً للدفاع الاجتماعي فـي مدينـة              الامم الم 
 . طوكيو في اليابان–فوتشو 

  
 .اللجنة الدولية للوقاية من الجريمة والادارة القضائيةثم انشأت  
  
بالاضافة الى تنظيم المؤتمرات الدولية حيث يتم اثناءها بحـث المواضـيع المتعلقـة               
 . من الاجرام ومعاملة المجرمينبالوقاية

 
 ذات صفة اهلية    جمعيات دولية خاصة  ولم يقتصر الامر على هذا النطاق وانما انشئت          

تمتاز بالحرية العلمية والاكاديمية في دراسة النظريات العلمية المختلفة وتقييمها والعمل علـى             
الجمعيـة  الجمعيات الدوليـة  واهم هذه  . ادخالها ضمن التشريعات المحلية او التنظيمات العامة      

 مركزها باريس والجمعيـة الدوليـة       الدولية للعلوم الجنائية والجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي      
للقوانين الجزائية والجمعية العامة للسجون والقانون الجزائي ورابطة موارد للاصلاح الجزائي           

الاحداث والجمعية الدولية لحمايـة     والمؤسسة الدولية للعلوم الجزائية والجمعية الدولية لقضاة        
 .الاحداث والجمعية الدولية للمدربين المتخصصين بتربية الاحداث المخرجين

 
  على الصعيد الاقليمي العربي-ب
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المنظمـة الدوليـة العربيـة للـدفاع        اما على الصعيد العربي فيذكر في هذا الصـدد           
الاجتماعي والوقاية من الجريمـة      ضد الجريمة التي تهدف الى وضع اسس الدفاع          الاجتماعي

 .في البلدان العربية ضمن اطار عمل المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية
مع العلم بأن الدول العربية ما زالت حديثة العهد في هذا الميـدان باسـتثناء مصـر                  

 .والمغرب والسعودية والشارقة
 

حث العلمي الجنائي حتى تسـع الميـدان        لذا لا بد من الاشارة الى ضرورة تعزيز الب         
 .كعلم  الاجرام بصورة اكثر تعمقاً واوسع معرفة في كافة الدول العربية

وبالرغم من اهمية المناهج التي تتناول علم الجريمة والعقاب في الجامعات والمعاهـد              
  ومـا  مراكز الابحاث المتخصصـة   والمراكز المتخصصة، لا بد من التركيز والارتكاز على         

يصدر عنها لان التصدي للجريمة والوقاية منها يستوجب ان تكون سياسة الحماية الاجتماعية             
 .مبنية على معرفة بمواطن الداء حتى يوصف له الدواء النافع

 
وتفترض هذه المعرفة تقصي اسباب الجريمة ودراسة ظواهرها والمحيط الذي تنمـو             

يتم ذلك من خلال البحث العلمي الجنـائي التـي   فيه والوسائل التي تسهلها أو ينتهزها الجرم و   
واهم اهداف البحث الجنائي ومسـاهمته فـي التصـدي          تقوم به مجموعة من الاختصاصيين      

 :للجريمة والوقاية منها هي التالية
 لوضع الاجرام ولتطور الظـاهرة الاجراميـة علـى ضـوء         دراسات وصفية اجراء   -1

ة بغية الوقوف على مدى الترابط بين هذه        المعطيات الانسانية والاجتماعية والاقتصادي   
 .المعطيات والظاهرة الاجرامية

وهذا النوع من البحث الوضعي الذي يتبعه بحث تقييمي هو ما تحتاجه الإدارة العامة               
 .والمؤسسات الجزائية ومنها النيابات العامة في اكثر من بلد عربي

 

قط من خلال عمـل علاجـي أو        ان التصدي للجريمة والوقاية منها لا يمكن ان يتم ف          -2
 بكل نوع من أنواع الجرائم التي يتعـرض         وضع خطط خاصة  وقائي عام بل يتطلب     

فمحاربة جرائم القتل تختلف عن محاربة جـرائم السـرقة والاحتيـال            . لها المجتمع 
والتقليد وهذا يستدعي اجراء أبحاث جنائية خاصة بكـل جريمـة ويقتضـي تحديـد               

 .جريمة لمعرفة الأشخاص المستهدفينموضوع وهوية ضحايا هذه ال
 

تتميز احياناً بعض المجتمعات بميل لدى افرادها نحو ارتكـاب انـواع معينـة مـن                 -3
والوقائع من هذه الجرائم تستتبع دراسة أوضاع هذه المجتمعـات والرابطـة            . الجرائم
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بين طريقة العيش والسلوك فيها وبين الانحراف السلوكي الذي يميزها عن غيرها من             
 .لمجتمعاتا

 

ان قيام بعض الدول بتنفيذ برامج اقتصادية وصناعية دون الالتفـات إلـى نواحيهـا                -4
السلبية على السلوك الإنساني وما تولده من انحراف واجرام توجب القيـام بابحـاث              

 .جنائية لتقييم تأثير هذه البرامج قبل تنفيذها ومدى انعكاسها على السلوك

 .لسكنية وشبكات الاتصالاتوالمثال على ذلك المجتمعات ا 
ولذا فمن الضروري جداً ان يترافق البحث الجنائي مع برامج التنمية للحد من جوانبها               

 .السلبية
 

المؤسسات العامة وخاصة الجسم القضائي والنيابات      ( تقييم عمل    البحث الجنائي يتناول   -5
 .في حقلي التصدي للجريمة والوقاية منها) العامة احد ركائزه

اية مؤسسة وفعاليتها رهن بقيمة القيمين عليها ولسلامة وصحة الأسس التي تقوم            قيمة   
 .عليها والمناهج التي تتبعها في انفاذ مهامها

 .فاذا شاب خلل جهاز هذه المؤسسات بشرياً أو فنياً انعكس مباشرة على فعاليتها 
 

 يصبح ضرورة دوريـة وموضـوع       تقييم عمل هذه المؤسسات   وبالتالي فأن     
 .بحاث تقوم بها وحدات متخصصة مجهزة تجهيزاً وافياً للقيام بأبحاثهاا
 

 وتعـزز دورهـا     النيابات هامة كل هذه الاهداف اذا تحققت فهي لا شك تخدم            
 التي تمثل المجتمع في توجيه الاتهـام        ان النيابة العامة هي المؤسسة القضائية     على اساس   

ة التنفيذية قبل اجراء الملاحقة وهي جزء       ومباشرته ولها دور مزدوج فهي جزء من السلط       
من الهيئة القضائية منذ مباشرة الاتهام إلى غاية النطق بالحكم وتستمر هذه الصفة ايضـاً               

 .عندما تمارس حقها في الطعن بالحكم الذي يصدر
 

انشاء مراكـز ابحـاث      لا بد من التركيز على       العلم الجنائي ولتحقيق اهداف     
بية على ان تكون على صلة أو مرتبطة بمركز رئيسي تـابع             في كل دولة عر    متخصصة

 .لجامعة الدول العربية
 

وان تتواصل هذه المراكز مع النيابة العامة في الدراسات والابحاث التي تجريها وفي             
 :ويكون لها دوران. المصطلحات التي تتلقاها
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 .دور في اجراء الدراسات *
 

للازم للعاملين في حقل مكافحة الاجـرام نيابـات          ا التدريب المستمر والتأهيل  دور في    *
عامة ورجال شرطة وخبراء ومساعدين قضائيين واجتماعيين خاصة مع التغيرات التقنية           
والعلمية التي تواكب بعض الجرائم الحديثة في مجال الاعمال والمصـارف والانترنـت             

رمين والأسـاليب   والاتصالات وكلها تستوجب الارتفاع الى مستوى علمي يفوق علم المج         
 .المتقنة التي يلجأون اليها

 ومسح اجتماعي وسكاني شامل حتى يتولى علاج الجـرائم   بإحصاءات     بالإضافة إلى القيام  
 .والمجرمين أصحاب اختصص في القانون الجزائي وعلم الإجرام

   
 اب    من أصحالنيابات العامةولا سيما القضاة الجزائيين ولذا اتجه البعض الى اختيار 

 :  الاختصاص في حقلي الوقاية والعلاج ومع ذلك يجب التركيز على ما يلي
 

 .ضرورة توجيه التنظيمات القضائية في كل بلد نحو تخصص اكثر للقاضي الجزائي -1
 

يجب ان يتم هذا التخصص بواسطة دراسات جامعية ودراسات لاحقة متخصصة في              -2
بطة العدلية للحصول علـى قـدر       علم الاجرام تؤهل القاضي والمحامي ورجال الضا      

 .كاف من المعلومات العلمية التي تخولهم ممارسة مهنتهم
 

 .التأهيل والتدريب المستمر لهذه الفئة -3

 
يضاف الى ذلك متابعة القيام بإحصاءات ومسح اجتماعي دوري توضـع بتصـرف             

 .العاملين في الحقل الجزائي ولا سيما النيابات العامة
 

 المؤسسـات   بالاضـافة الـى  البحثية والدراسـات الجامعيـة   المؤسسات  فإذا توفرت   
تحققت معلومات ومعارف تفيد جميع العاملين فـي الحقـل الجنـائي ولا سـيما               المتخصصة  

 فيعزز دورها وتنمو فعاليتها شرط ان يتم التنسيق والتكامل بين هذه المؤسسات             النيابات العامة 
السياسة  وهذا مما يساعد على وضع       ية منها التصدي للجريمة والوقا  طالما ان هدفها واحد هو      

 .الجنائية
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 هي خطة متكاملة تضعها الدولة في بلد معين وفي مرحلة تاريخيـة             فالسياسة الجنائية 
 .معينة لمكافحة الجريمة والوقاية منها وعلاج المجرم

 

 ، فعلم الإجرام  علم الإجرام والقانون الجزائي    تلعب دور الوسيط بين      والسياسة الجنائية 
يقدم للسياسة الجنائية نتائج دراساته حول اسباب الظاهرة الجرمية فتأخذ السياسة الجنائية مـا              

 حين يضع قواعـد     المشرع الجزائي  يهتدي بها    مبادئ عامة تريده من هذه النتائج لتصنع منها       
دوج  التي لها دور مز    النيابات العامة ، وتهتدي بذلك    الوقاية والإصلاح  وتدابير   التجريم والعقاب 

 .في رسم السياسة الجنائية ودور في تطبيق هذه السياسة
 

فاذا توفرت جميع هذه العناصر، هل نصل الى مجتمع دون جريمة، وهل هذا أمل ام               
 حقيقة؟

 

 كسـائر   سلبيات الحياة الاجتماعية   هي من    الجريمةلا بد من التأكيد ضمن الواقعية ان        
 كسائر السلبيات التي تولدها هذه الحياة، فاختلاف        السلبيات التي تفرزها هذه الحياة الاجتماعية     

تكوين الأشخاص واختلاف تربيتهم وشخصيتهم ونظرتهم وتشابك واختلاف مصـالحهم هـو            
 .عامل فاعل في استمرار الجريمة دون انعدامها

 

ولكن التسليم بهذا الواقع لا يعني الاستسلام امام الجريمة، فكما حاول الانسان الوقوف             
ئر سلبيات المجتمع والحد من اضرارها وتحجيمها، عليه ان يحاول دائماً تحجـيم             في وجه سا  

 .المشكلة الاجرامية والتحكم بها والسيطرة عليها وحصر اضرارها
 وكما ان الحياة السليمة من الامراض العضوية امل لا حقيقة وكذلك الحياة الاجتماعية             

 .دون انحرافات سلوكية امل لا حقيقة
 

فيحد من انتشارها   التحكم بالجريمة    هو المجتمع الذي يتمكن من       مع السليم المجتولكن  
ويضعف من قوتها ويحتويها ضمن حدود معقولة فتعجز عن تشكيل خطر داهم وحاسم علـى               
ارواح الناس وممتلكاتهم وتصبح بالتالي حادثاً سلبياً عابراً في المجتمع كـأي حـادث عـابر                

 .يتعرض له الانسان
 

 مراكـز    ضـمن  والابحاث المـؤطرة   عماده المعرفة  وأثرها طريق    مةفتطويق الجري 
 وتعمق مفاعيل اعمالها شرط ان      النيابات العامة  وتخدم   القضاء الجزائي تنير وتدعم    متخصصة

يبقى التنسيق قائماً بين الطرفين فيستفيد كل منهما من الآخر والفائدة الكبرى تبقـى لمصـلحة                
 .مجتمع سليم وآمن
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